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 تحرير التجارة في الخدماتتفاقية أحكام ا
 بين الدول العربية

 
  ،الاتفاقيةهذه  الموقعة علىالدول العربية  إن حكومات

 تجمع بين شعوبها،  يمن الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الت نطلاقا  ا

دراك العربي كخطوة نحو الوحدة  الاقتصاديالتكامل  منها لحيوية ا  وا 
قتصادية العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة في الا

 ومتوازن،مترابط إطار اقتصاد عربي متحرر متطور 

وتحقيقا  لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية  
قتصادية يق بين دول الجامعة في الشؤون الاوثقيام تعاون من وجوب 

في مجالات  يوالمالية، بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجار 
 ،الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها

 ىمنها في تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية عل ورغبة  
وضات متعددة من جولات متتالية من المفا نطلاقا  او  تدريجيأساس 

أساس المنفعة  ىطراف علتعزيز مصالح الأ ىالأطراف تهدف إل
المتبادلة وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات مع مراعاة أهداف 

أوضاع الدول  الاعتبارالسياسات الوطنية بهذا الشأن والأخذ بعين 
 ،العربية الأقل نموا  
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العربية الكبرى لن تحقق بأن منطقة التجارة الحرة  من قناعاتها وانطلاقا  
في الخدمات بشكل متواز  التجارةأهدافها كاملة من دون السير بتحرير 

مع تحرير التجارة في السلع وذلك عبر إنشاء منطقة تجارة حرة في 
تفاقية العامة للتجارة مع أحكام المادة الخامسة من الا الخدمات انسجاما  

  ظمة التجارة العالمية،منفي الخدمات )الغاتس( الملحقة باتفاقيات 

ذ تقر بحق الدول  العربية في وضع تشريعات وأنظمة خاصة بتجارة وا 
الخدمات ضمن نطاق أراضيها لتحقيق أهداف السياسات الوطنية نظرا  

 التنظيمية للخدمات فيما بينها،في درجة تطور الضوابط القائم للتباين 

في قطاع  التجاريادل تحرير التب ىمن وعيها لأهمية العمل عل وانطلاقا  
الخدمات بين الدول العربية من خلال صيغ تتلاءم مع طبيعة التوجهات 

 الدولية،معاصرة على الساحتين الإقليمية و الاقتصادية ال
 

 :ييل ما ىاتفقت عل
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 الجزء الأول
 النطاق والتعاريف

 
 ىالمادة الأول
 التعاريف

 تفاقية تعتمد التعاريف التالية:لأغراض هذه الا  -1
 الدول العربية: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. -أ 
 ةالدولالدول/ الدول الأطراف/الدولة الطرف/الأطراف/الطرف: -ب 

 تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها. يالعربية الت
الاتفاقية: اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول  -ج 

 لتزامات.تشمل الأحكام العامة وجداول الا يالعربية الت
: المجلس الاقتصادي يوالاجتماع المجلس الاقتصادي -د 

ع ( من معاهدة الدفا8) جتماعي المنشأ بموجب المادةوالا
بين دول الجامعة العربية،  يقتصادالمشترك والتعاون الا

 يأم و 13/4/1950الموافق عليها في مجلس الجامعة بتاريخ 
 تعديل يقع عليها.

الدول المحددة وفق تصنيف الأمم : الدول العربية الأقل نموا   -ه 
 نفسها. المعاملةالمتحدة. وتمنح دولة فلسطين 

 الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. -و 
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أنها توريد  ىف التجارة في الخدمات علتعر تفاقية، لأغراض هذه الا -2
 الخدمة:

 طرف آخر؛ يأ يأراض ىطرف ما إل من أراضي -أ 
طرف  يهلك الخدمة في أراضمست ىإلطرف ما  من أراضي -ب 

 آخر؛
لمورد الخدمة من طرف ما في  من خلال التواجد التجاري -ج 

 طرف آخر؛ يأ أراضي
من مورد خدمة من طرف  من خلال وجود أشخاص طبيعيين -د 

 طرف آخر. يأ ما في أراضي
 

 تفاقية:لأغراض هذه الا  -3
 يتتخذها الأطراف" الإجراءات الت يبتعبير "الإجراءات التيقصد  -أ 

 ا:تتخذه
 الحكومات والسلطات المركزية أو الإقليمية أو المحلية؛  -1-أ
جهزة غير الحكومية عند ممارستها سلطات فوضتها الأ  -2-أ

إليها الحكومات أو السلطات المركزية أو الإقليمية أو 
 المحلية؛

لتزامات والواجبات ى كل طرف في إطار تنفيذه للاويجب عل
قية أن يتخذ الإجراءات المناسبة المترتبة عليه بموجب هذه الاتفا
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د الحكومات الإقليمية والسلطات المحلية يلضمان تقي والمتاحة له
 هزة غير الحكومية بمثل هذه الإجراءات؛والأج

كل القطاعات  يشمل تعبير "خدمات" جميع الخدمات في  -ب
باستثناء الخدمات التي تورد في إطار ممارسة السلطات 

 الحكومية؛
دمة "الموردة في إطار ممارسة السلطات الحكومية" يقصد بالخ -ج

أو بدون منافسة مع أحد  يأساس غير تجار  ىأية خدمة تورد عل
 الخدمات أو أكثر. موردي

اتس، الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تفاقية الغايقصد ب -د
 ة لمنظمة التجارة العالمية.ئالملحقة باتفاقية مراكش المنش

 فاقية:تلأغراض هذه الا -4
طرف ما سواء على شكل  هإجراء يتخذ ي"إجراء" أيقصد بتعبير  -أ 

قانون أو مرسوم أو نظام أو قاعدة أو إجراء أو قرار أو إجراء 
 آخر؛ تشريع يتخذ شكلا   يأو أ إداري

"توريد الخدمة" إنتاج الخدمة وتوزيعها، وتسويقها،  يشمل تعبير -ب 
 ؛وبيعها، وتسليمها

يتخذها الأطراف وتؤثر في  ي"الإجراءات الت يشمل تعبير -ج 
 التجارة في الخدمات" الإجراءات المتصلة بـــــ:

 شراء الخدمة أو تسديد مقابلها أو استخدامها؛  -1-ج
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يشترط الأطراف  يالخدمات الت ىالحصول عل  -2-ج
والاستفادة منها في  الجمهور عموما   ىتقديمها إل

 إطار توريد الخدمة؛
ما، بما في ذلك التواجد  تواجد الأشخاص من طرف  -3-ج

 طرف آخر؛ يلتوريد خدمة في أراض التجاري
نوع من المؤسسات  ي" أييقصد بتعبير "التواجد التجار  -د 

 التجارية أو المهنية بما فيها:
أو تملكه أو استمرار  ي/معنو يإنشاء شخص اعتبار   -1-د

 وجوده، أو
أو استمرار وجوده،  يأو تمثيل يإنشاء مكتب فرع  -2-د

 الطرف لأغراض توريد الخدمة. يراضضمن أ
 خدمات،يقصد بتعبير " قطاع"  -ه 

أو  يقطاع فرع يفي سياق الالتزامات المحددة، أ  -1-ه
كثر بين قطاعات خدمية أو جميع قطاعاتها أ

 الفرعية كما ترد في جدول الطرف؛
عية ر لا، فالقطاع بأكمله بما فيه قطاعاته الفا  و   -2-ه

 بكاملها.
 طرف آخر" أية خدمة تورد: يقصد بتعبير "خدمة -و 

هذا الطرف، أو، في حالة النقل  يمن أو داخل أراض -1-و
ذلك  قوانين ، بواسطة سفينة مسجلة وفقالبحري

الطرف الآخر أو بواسطة شخص من ذلك الطرف 
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أو الخدمة من خلال إدارته لسفينة و/الآخر يورد 
 ، أوأو كليا   استخدامها جزئيا  

أو  التجارية من خلال التواجد في حالة توريد الخدم -2-و
اسطة مورد خدمات من و ين، بيتواجد أشخاص طبيع

 الطرف الآخر.
يقصد بتعبير "مورد الخدمة" أي شخص يورد خدمة ما في  -ز 

بل من  معنويحالة عدم توريد الخدمة مباشرة من قبل شخص 
كالفروع أو المكاتب  التجاريخلال أشكال أخرى من التواجد 

(، من المعنويالشخص  يورد الخدمة )أالتمثيلية، يمنح م
الخدمات  لمورديصصة خلال هذا التواجد، المعاملة المخ

تفاقية. وتشمل هذه المعاملة أشكال التواجد بموجب هذه الا
تم توريد الخدمة بواسطتها وقد لا تشمل الأجزاء الأخرى  يالذ

 تورد فيها الخدمة. يالت يللمورد والواقعة خارج الأراض
شخص، في  ي" أالاحتكاريير "مورد الخدمة يقصد بتعب -ح 

أو تم إنشاؤه  رخص له الطرف، القطاع العام أو الخاص
ليكون المورد الوحيد لتلك الخدمة في السوق  أو واقعيا   رسميا  
 هذا الطرف. يبأراض يالمعن

خدمة أو  ىشخص يتلق ي، أ"مستهلك الخدمة"يقصد بتعبير  -ط 
 .يستخدمها

أو الشخص  يطبيعيقصد بكلمة "شخص" الشخص ال -ي 
 .يالمعنو 
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الشخص  "ي من طرف آخريقصد بتعبير "الشخص الطبيع -ك 
 أيالطرف الآخر أو ذلك  أراضييقيم في  يالذ يالطبيع
 يعتبر بموجب قوانين الطرف الآخر: يوالذ خرآ طرف

 الطرف الآخر، أو من مواطني مواطنا    -1-ك
 قامة الدائمة في الطرف الآخر، فيبحق الإ متعا  تم  -2-ك

 :يحالة الطرف الذ
 ين الدائمين فيه ذات المعاملة التييمنح المقيم 

تؤثر  ييمنحها لمواطنيه فيما يتعلق بالإجراءات الت
خطار وردت في الإ في التجارة في الخدمات كما

الأمانة العامة لدى قبوله رسله الطرف إلى أ يالذ
إليها، شريطة ألا يجبر  انضمامههذه الاتفاقية أو 

أكثر منح المقيمين الدائمين معاملة  ىطرف عل يأ
الآخرون لهم.  يمنحها الأطراف التيرعاية من تلك 

خطار تأكيدا  بأن يتحمل أن يشمل الإ يوينبغ
بقوانينه  الطرف إزاء المقيمين الدائمين، وعملا  

تتحملها الأطراف  يوأنظمته، نفس المسئوليات الت
 الأخرى تجاه مواطنيها.

" أي كيان قانوني باريلمعنوي/الاعتص اخيقصد بتعبير "الش -ل 
للقانون النافذ سواء لأغراض الربح أو  مشكل أو منظم وفقا  

ذلك ، بما في وقع في ملكية الأفراد أو الحكومةغيره وسواء 
والاحتكارات، والتركيز الاقتصادي )بما في ذلك الشركات، 
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، والمشاريع المشتركةالتراست(، وشركات الأشخاص، 
 لمؤسسات الفردية أو الجمعيات.والملكيات أو ا

خر" آيقصد بتعبير "الشخص المعنوي/الاعتباري من طرف  -م 
 الشخص الذي:

ذلك الطرف تم تشكيله أو تنظيمه بموجب قوانين   -1-م
رية كبيرة في خر، والذي يمارس عمليات تجاالآ

 خر، أوآخر أو أي طرف أراضي ذلك الطرف الآ
 الذي يملكه أو يسيطر عليه:  -2-م

 ؛أشخاص طبيعيون من ذلك الطرف  -1-2-م
 أو

أشخاص معنويون من ذلك الطرف   -2-2-م
 ؛1-خر محددين في الفقرة الفرعية مالآ

وذلك في حالات توريد خدمة ما من خلال التواجد 
 التجاري.

 يكون الشخص المعنوي/الاعتباري: -ن 
ذا كان أكثر إ" من أشخاص من طرف ما، "مملوكا    -1-ن

ملكية المالك  س المال مملوكا  أر ئة من ابالم 50من 
 ؛المستفيد من قبل أشخاص تابعين لذلك الطرف

إذا ما  عليه" من قبل أشخاص من طرف "مسيطرا    -2-ن
شخاص يملكون سلطة تسمية أغلبية كان هؤلاء الأ
 ؛دارة أعماله قانونا  إو سلطة أالمديرين فيه 
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خر عندما يدير هو هذا الشخص آ" لشخص "تابعا    -3-ن
يدار هو من قبله، أو عندما يدير كلاهما  أو

 ؛خرآشخص 
 ى"الضرائب المباشرة" تشمل جميع الضرائب المفروضة عل -س 

عناصر من  ىجمالي رأس المال أو علإ ىجمالي الدخل وعلإ
أرباح التصرف  ىلمال، بما فيها الضرائب علالدخل أو رأس ا

التركات، والمواريث والهبات  ىفي الملكية والضرائب عل
جمالي الأجور والرواتب التي إ ىلضرائب المفروضة علوا

زيادة قيمة  ىتدفعها المؤسسات وكذلك الضرائب المفروضة عل
 رأس المال.

 
 المادة الثانية

 الأهداف

خدمات نشاء منطقة تجارة حرة في الإ ىلإتهدف هذه الاتفاقية  
 :بين الدول العربية من خلال

رة الخدمات بين الدول طار عام للتحرير التدريجي لتجاإوضع   -1
لتسهيل التجارة في الخدمات فيما بينها،  تيةايجاد بيئة مو ا  العربية و 

 بهدف تعزيز وتفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

 ىالعربية في مجال الخدمات علتعزيز المصالح المشتركة للدول  -2
 المنفعة المتبادلة والتوازن بين الحقوق والالتزامات.أساس 
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طراف في الاتفاقية نمائية لكل دولة من الدول الأاة الظروف الإمراع -3
 .خص أوضاع الدول العربية الأقل نموا  الأ ىوعل

 
 المادة الثالثة
 يةنطاق الاتفاق

 تقوم الدول الأطراف بتحرير التجارة في الخدمات فيما بينها تمشيا    -1
 مع أحكام المادة الخامسة من الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات
الغاتس الملحقة باتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية. 

الخاصة والتفضيلية حكام المتعلقة بالمعاملة في ذلك الأ ىوتراع
)أ( من المادة الخامسة من اتفاقية 3للدول النامية الواردة في الفقرة 

 الغاتس.

 طرافجراءات التي تتخذها الدول الأالإ ىتنطبق هذه الاتفاقية عل -2
 التجارة في الخدمات. ىوالتي تؤثر عل

جراء يخالف أحكام هذه الاتفاقية إلا يجوز لأية دولة طرف أن تتخذ  -3
 أو يعطل تنفيذها.
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 الجزء الثاني
 الالتزامات العامة

 
 المادة الرابعة

 معاملة الدولة الأكثر رعاية
كل  ىجراءات التي تشملها هذه الاتفاقية، يجب علفيما يتعلق بالإ  -1

 خر، فورا  آوموردي الخدمات من أي طرف ن يمنح للخدمات أ طرف
ثلها اودون شروط، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها لما يم

 .ىمن الخدمات وموردي الخدمات من أية دولة أخر 

( 1جراءات لا تتفق مع الفقرة )إ ىعل الإبقاءيجوز لأي طرف   -2
التزامات الأطراف  جراءات متفقة معأعلاه، شرط أن تكون هذه الإ

في الاستثناءات المعنية في منظمة التجارة العالمية، أي أنها أدرجت 
 ذا لم يكن الطرف عضوا  ا  و  .الخاصة بالمادة الثانية لاتفاقية الغاتس

في منظمة التجارة العالمية، فيجوز له اتخاذ مثل هذه الاستثناءات 
هذه المادة، دراجها في الملحق الخاص بشأن الاستثناءات من إشرط 
ن تكون مستوفية للشروط الخاصة بها والتي يحددها المجلس أوشرط 

 ىلإالاقتصادي والاجتماعي. ولا يجوز، عند انضمام أي طرف 
 ىبقاء علمنظمة التجارة العالمية بعد تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية، الإ

طراف ذا لم تكن التزامات الأإ( أعلاه 1جراءات لا تتفق مع الفقرة )إ
 معنية في منظمة التجارة العالمية تجيزها.ال
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حكام هذه الاتفاقية بما يمنع قيام طرف ما بمنح ألا يجوز تفسير   -3
مزايا لبلدان مجاورة بهدف تسهيل تبادل الخدمات التي تنتج وتستهلك 

 ضمن المناطق الحدودية المجاورة فقط. محليا  
 

 المادة الخامسة
 شملالتحرير الأ

هذه الاتفاقية بما يمنع قيام طرف ما بمنح مزايا  لا يجوز تفسير أحكام
تحرير أشمل للتجارة  ىلإو اتفاقية تهدف أخر آلدول أعضاء في تكتل 

 في الخدمات بين أعضائه من الاتفاقية الحالية.
 

 المادة السادسة
 اتفاقيات تكامل أسواق العمل

 (1)تكاملنشاء لا تحول بنود هذه الاتفاقية دون دخول أطرافها في اتفاق لإ
 تام لأسواق العمل بين أطرافه شرط:

استثناء مواطني أطراف الاتفاق المذكور من الشروط الخاصة   -1
 ؛قامة وتراخيص العملبالإ

 خطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي به.إ  -2
                                                           

في مثل هذا التكامل جرت العادة على أن يشمل حق دخول مواطني الأطراف المعنية  (1)

دخولاً حراً إلى أسواق العمل لدى الأطراف، ويشمل إجراءات تتعلق بالأجور وغيرها 

 من شروط العمل والمزايا الاجتماعية.
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 المادة السابعة
 الشفافية

كل طرف، وباستثناء الحالات الطارئة، أن ينشر جميع  ىعل  -1
ات التطبيقات العامة والتي تتعلق بتنفيذ هذه جراءات الهامة وذالإ

بطاء وفي موعد لا إتنفيذها، وذلك دون  ىالاتفاقية أو تؤثر عل
نشر جميع  جراءات. وينبغي أيضا  يتجاوز بدء سريان هذه الإ

الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتجارة في الخدمات أو المؤثرة فيها والتي 
 .يكون أي من الأطراف قد وقع عليها

( 1ليه في الفقرة )إالنحو المشار  ىوحيث يتعذر تنفيذ النشر عل  -2
 .ىتاحة المعلومات للجمهور بأي طريقة أخر إأعلاه، ينبغي 

ن يخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون أكل طرف  ىعل  -3
دارية جديدة إبأية قوانين أو أنظمة أو مبادئ توجيهية  بطاء وسنويا  إ

 ىوالتي لها تأثير كبير عل راءات القائمةجى الإأو بأية تعديلات عل
التجارة في الخدمات المشمولة بالالتزامات المحددة بموجب هذه 

 الاتفاقية.

ي طلب من أي طرف بطاء، لأإكل طرف أن يستجيب، دون  ىعل -4
جراءات ذات التطبيق العام التي لمعلومات محددة بشأن الإ ،خرآ

 ىوقعها والمشمولة بالمعنأو بشأن الاتفاقيات الدولية التي  اتخذها
، تسمية نقطة كل طرف أيضا   ىعلاه. وعلأ( 1المقصود في الفقرة )

 ىجابة علبالمعلومات والإ ىخر تصال لتزويد الأطراف الأا
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بطاء وفي فترة لا تتجاوز في جميع الأحوال إالاستفسارات وذلك دون 
 سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية.

الاجتماعي عن أية الاقتصادي و  خطار المجلسإي طرف يجوز لأ  -5
خر ويعتبرها الطرف الذي تقدم آجراءات يتخذها أي طرف إ

 تنفيذ هذه الاتفاقية. ىثر علأخطار، ذات بالإ
 المادة الثامنة

 علان عن المعلومات السريةالإ

يم معلومات سرية أي طرف تقد ىليس في هذه الاتفاقية ما يفرض عل
عاقة تنفيذ القوانين أو التعارض مع إ ىلإعلان عنها يمكن أن يؤدي الإ

ضرار بالمصالح التجارية المشروعة لمؤسسات المصلحة العامة أو الإ
  .معينة، عامة كانت أم خاصة

 
 المادة التاسعة

 الدول العربية الأقل نموا  

معاملة تفضيلية  تقوم الدول الأطراف بمنح الدول العربية الأقل نموا   -1
الأسواق وفترات  ىلإوتسهيل الوصول بما في ذلك المساعدة الفنية 

 سماح كافية وبناء القدرات الذاتية.

يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتحديد نوع المعاملة  -2
 المعنية. طلب الدولة العربية الأقل نموا   ىالتفضيلية بناء عل
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 المادة العاشرة
 جراءات المحليةالقواعد والإ

بتقديم التزامات محددة،  في القطاعات التي يتعهد فيها الأطراف -1
جراءات كل طرف من الأطراف أن يضمن تطبيق الإ ىيجب عل

ذات التطبيقات العامة والمؤثرة في التجارة في الخدمات بطريقة 
 مناسبة وموضوعية وحيادية.

2-   
في أقرب وقت ممكن، هيئات  يكل طرف، أن يسم ىعل - أ

رد طلب أي مو  ى، بناء علدارية تؤمنإو تحكيمية أو أضائية ق
دارية ذات خدمات متضرر، المراجعة الفورية للقرارات الإ

جراءات التصحيحية التجارة في الخدمات وتتخذ الإ ىالتأثير عل
مر. وفي الحالات التي تكون فيها الأ ىذا اقتضإالمناسبة، 

هيئات المراجعة غير مستقلة عن الجهة التي أصدرت القرار 
يضمن موضوعية هذا الطرف أن  ىداري المشكو منه، علالإ

 جراءات المراجعة.إونزاهة 
 ىلا تفسر أحكام الفقرة الفرعية )أ( أعلاه بحيث تفرض عل - ب

ذا تعارض إجراءات نشاء مثل هذه الهيئات والإإالطرف 
 انشاؤها مع هيكليته الدستورية أو مع طبيعة نظامه القانوني.

تم تقديم جل توريد خدمة ما أمن  عندما يكون الترخيص مطلوبا   -3
السلطات المختصة، خلال فترة زمنية  ىتزام محدد بشأنها، علال
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تلي تقديم طلب يكون  فترة التسعين يوما   ىتتعد أن لا ىمناسبة وعل
ن تخطر أللشروط التي تفرضها القوانين واللوائح المحلية،  مستوفيا  

السلطات  ىصاحب الطلب بالقرار المتخذ بشأن طلبه. وعل
طلب من صاحب  ى، بناء علتوفر أنالمختصة في الدولة الطرف 

ل آ، معلومات عن الوضع الذي ير مبرربطاء غإالعلاقة، ودونما 
 ليه طلبه.إ

يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي القواعد الضرورية للحيلولة  -4
جراءاتها ا  جراءات المتصلة بشروط المؤهلات و ن تتحول الإأدون 

ضرورية أمام عوائق غير  ىلإوالمقاييس الفنية وشروط الترخيص 
هذه القواعد أن تكون من جملة أمور  ىالتجارة في الخدمات. وعل

 :ىأخر 
 ى، كالكفاءة والقدرة على معايير موضوعية وشفافةقائمة عل -أ 

 ؛توريد الخدمة
 ؛غير مرهقة أكثر مما يلزم لضمان الجودة -ب 
 ، قيدا  جراءات الترخيصإذاتها، في حالة  تشكل في حد لا -ج 

 .ى توريد الخدمةعل

5-   
القطاعات التي يقوم فيها طرف ما بتقديم التزامات محددة،  في - أ

وفي انتظار بدء سريان القواعد الموضوعة بشأن هذه 
لا أهذا الطرف  ى( أعلاه، عل4بالفقرة ) القطاعات عملا  
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يطبق شروط الترخيص والمؤهلات والمقاييس الفنية التي تلغي 
 و تعطل هذه الالتزامات المحددة بطريقة:أ
الفقرات الفرعية  ىحدإتتقيد بالمقاييس المبينة في لا   1-أ

 ؛ ج()و أ (ب)وأ ()أ 4
كان من الصعوبة بمكان توقعها من هذا الطرف عند   2-أ

 وضع الالتزامات المحددة في تلك القطاعات.
تزام المنصوص لذا كان طرف ما يتقيد بالاإعند تحديد ما  - ب

يس الدولية تؤخذ في الاعتبار المقاي ،)أ( 5عليه في الفقرة 
ذات الصلة التي وضعتها المنظمات الدولية المختصة والتي 

ن "المنظمات الدولية المختصة" أ ا  يطبقها هذا الطرف، علم
المقصودة هي الهيئات الدولية ذات العلاقة والتي تكون 

 طراف.الأ ىعضويتها متاحة للهيئات المختصة لد

دة في مجال في القطاعات التي يتم فيها تقديم التزامات محد -6
جراءات مناسبة للتحقق من إالخدمات المهنية، يضع كل طرف 

 خر.آي طرف أكفاءة المهنيين من 
 

 المادة الحادية عشرة
 عترافالا

لهدف التطبيق الكلي أو الجزئي لمقاييسه  تحقيقا   ،طرف لأييجوز  -1
جازات والشهادات لموردي و معاييره الخاصة بمنح التراخيص والإأ
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( 3مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة )ومع ، الخدمات
و المتطلبات أو الخبرة المكتسبة أن يعترف بالتعليم أأدناه، 

ويمكن  ،خرآجازات والشهادات التي يمنحها بلد المستوفاة أو بالإ
ية أو بأالذي قد يتحقق بتناسق القواعد  ،عترافن يبني هذا الاأ

كما يمكن  ،ف المعنيو ترتيب مع الطر أاتفاق  ىعل ى،خر أة قطري
 .عتراف تلقائيا  ن يمنح هذا الاأ

و متوقع أفي اتفاق أو ترتيب قائم  يوفر الطرف الذي يكون طرفا   -2
فرصة كافية  ( أعلاه1ليه في الفقرة )إقيامه من النوع المشار 

هذا  إلىجل انضمامهم أخرين للمفاوضة من طراف المعنيين الآللأ
و ترتيبات مماثلة أاتفاقيات  ىلالاتفاق أو الترتيب أو للتفاوض ع

ن يوفر أن عليه إ، فعتراف تلقائيا  معه. وحين يمنح الطرف الا
جازات ن التعليم والخبرة والإأخر ليبرهن آي طرف فرصة لأ

في أراضيه  ىو المتطلبات التي تستوفأوالشهادات التي تكتسب 
 عتراف.جديرة بالا

ل وسيلة عتراف بطريقة تشكن يمنح الاأي طرف لا يجوز لأ -3
للتمييز بين الدول عند تطبيق ذلك الطرف لمقاييسه ومعاييره في 

جازات والشهادات لموردي الخدمات أو تشكل منح التراخيص والإ
 التجارة في الخدمات. ىعل مقنعا   قيدا  

 ن:أكل طرف  ىعل -4
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من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة  شهرا   12يخطر، خلال  -أ 
عتراف جراءات الاإجتماعي بليه، المجلس الاقتصادي والاإ

إلى جراءات مستندة ذا كانت هذه الإإما  القائمة لديه مبينا  
( 1ليه في الفقرة )إاتفاقيات أو ترتيبات من النوع المشار 

 ؛أعلاه
بطاء وفي إيخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي دون  -ب 

ي اتفاق أن أأقرب وقت ممكن عن مباشرة المفاوضات بش
وذلك  .( أعلاه1ليه في الفقرة )إالمشار  و ترتيب من النوعأ

خرين للتعبير عن طراف الآبهدف توفير فرصة كافية للأ
اهتمامها بالمشاركة في المفاوضات قبل دخولها مرحلة 

 ؛جوهرية
جراءات إية أيخطر المجلس الاقتصادي والاجتماعي ب -ج 

 ىو تعديلات جوهرية يدخلها علأعتراف جديدة يعتمدها ا
جراءات مستندة ذا كانت هذه الإإما  مة مبينا  جراءات القائالإ

( 1ليه في الفقرة )إو ترتيب من النوع المشار أاتفاق إلى 
 أعلاه.

عتراف إلى معايير ينبغي، حيثما تقتضي الضرورة، أن يستند الا -5
متفق عليها دوليا ، ويعمل الأطراف، بالتعاون مع المنظمات 

المختصة من أجل الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية 
عتراف ولممارسة عتماد مقاييس ومعايير دولية مشتركة للااوضع و 

 النشاطات والمهن المتصلة بالخدمات.
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 المادة الثانية عشرة
 الاحتكارات والموردون الحصريون للخدمات

على كل طرف أن يكفل عدم قيام أي مورد احتكاري لخدمة ما في  -1
لاحتكارية في السوق، أراضيه بالتصرف، عند توريده الخدمة ا

بطريقة تتعارض مع التزامات الطرف المترتبة عليه بموجب المادة 
 الرابعة من هذه الاتفاقية والالتزامات المحددة التي قام بتقديمها.

في حال وجد مورد احتكاري من طرف ما، في وضع تنافسي،   -2
سواء بصورة مباشرة أو من خلال شركة تابعة له، في توريد خدمة 

قع خارج نطاق احتكاره وتخضع لتعهدات محددة لهذا الطرف، ما ت
توجب على هذا الطرف أن يكفل عدم إساءة المورد الاحتكاري 
استعمال مركزه الاحتكاري للتصرف في أراضيه بطريقة تتعارض 

 مع هذه الالتزامات.

يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بناء على طلب من أي   -3
ا يجعله يعتقد بأن موردا  احتكاريا  لخدمة طرف لديه من الأسباب م

 1ما من أي طرف آخر، يتصرف بطريقة تتعارض مع الفقرتين 
الطرف الذي أنشأ هذا المورد أو أداره  منأعلاه، أن يطلب  2و أ

 أو أجازه، أن يقدم معلومات محددة بشأن عملياته ذات الصلة.

د خدمة ما احتكارية فيما يتعلق بتوري إذا منح طرف ما حقوقا    -4
تشملها الالتزامات المحددة لهذا الطرف، وذلك بعد بدء نفاذ هذه 
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الاتفاقية، يجب على هذا الطرف إخطار المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ نفاذ 

من  4و  3و  2الحقوق الاحتكارية، وتطبق عندئذ أحكام الفقرات 
 ين من هذه الاتفاقية.المادة السادسة والعشر 

على حالات الموردين الحصريين  تنطبق أحكام هذه المادة أيضا    -5
، أو عمليا   ئ فيها طرف ما، رسميا  شللخدمات التي يرخص أو ين

)ب( يمنع إلى حد كبير )أ( عدد قليل من موردي الخدمات و
 التنافس بين هؤلاء الموردين على أراضيه.

 
 

 المادة الثالثة عشرة
 ات التجاريةالممارس

يعترف الأطراف بأن بعض الممارسات التجارية لموردي الخدمات،  -1
عدا تلك التي تشملها المادة الثانية عشرة، قد تحد من التنافس 

 وبالتالي تقيد التجارة في الخدمات.

على كل طرف أن يستجيب لطلب أي طرف آخر للدخول في  -2
 1في الفقرة مشاورات بهدف القضاء على الممارسات المشار إليها 

مع مثل هذا الطلب وأن أعلاه. وعلى هذا الطرف أن يتجاوب 
من خلال تقديم المعلومات العامة غير السرية  يبدي تعاونا  

والمتاحة والتي لها صلة بالأمر المطروح. وعلى هذا الطرف أن 
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يقدم أيضا  للطرف الذي تقدم بالطلب أية معلومات أخرى متاحة 
يضمن  ية، وشرط التوصل إلى اتفاق مرضلقوانينه الداخلي طبقا  

 احترام الطرف صاحب الطلب لسرية المعلومات المقدمة.

يسترشد الأطراف عند وضعهم لتشريعاتهم الوطنية الخاصة  -3
بالمنافسة والممارسات التجارية بالقواعد العربية الموحدة للمنافسة 
 ومراقبة الاحتكارات التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي

في دورته العادية  12/9/2002تاريخ  1450بموجب قراره رقم 
 السبعين.

 
 المادة الرابعة عشرة

 إجراءات الوقاية الضرورية الطارئة
يجوز لأي طرف من الأطراف أن يخطر المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي برغبته بتعديل أو سحب التزام محدد أو أفقي، كإجراء وقائي 

للشروط والضوابط التي يتم  زي، وذلك وفقا  مؤقت، على أساس غير تميي
و في أطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إالاتفاق عليها، سواء في 

طار المفاوضات الجارية بهذا الشأن في اتفاقية الغاتس، أيهما يدخل إ
 .حيز التنفيذ أولا  
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 المادة الخامسة عشرة
 المدفوعات والتحويلات

ى التحويلات والمدفوعات لا يجوز لأي طرف فرض قيود عل -1
الدولية المسددة لقاء عمليات جارية تتصل بالتزاماته المحددة، إلا 
 في الظروف المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية.

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق والتزامات أعضاء صندوق  -2
النقد الدولي بموجب النظام الأساسي للصندوق، بما في ذلك 
استخدام إجراءات تحويل النقد الأجنبي المتوافقة مع النظام 
الأساسي شريطة ألا يفرض الطرف أية قيود على أية عمليات 
رأسمالية، بما يتعارض مع التزاماته المحددة بشأن هذه العمليات، 

لا بموجب المادة السادسة عشرة من الاتفاقية أو بناء على طلب إ
 من صندوق النقد الدولي.

 
 ادة السادسة عشرةالم

 القيود الخاصة بحماية ميزان المدفوعات

في الحالات التي يواجه فيها طرف ما صعوبات خطيرة في ميزان  -1
المدفوعات أو صعوبات مالية خارجية، أو يواجه تهديدا  بوقوع مثل 
هذه الصعوبات، يجوز لهذا الأخير أن يعتمد أو يبقي قيودا  على 

نها، بما أم بتقديم التزامات محددة بشالتجارة في الخدمات التي قا
في ذلك القيود على المدفوعات والتحويلات لقاء عمليات تتصل 
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بهذه الالتزامات. ومن المعترف به أن الضغوط على ميزان 
قتصادية أو تحول االمدفوعات للأطراف التي تمر بمرحلة تنمية 

قتصادي قد تتطلب استخدام قيود تضمن، من بين أمور أخرى، ا
لحفاظ على مستوى من الاحتياطي المالي كاف لتنفيذ برامجها ا

 للتنمية الاقتصادية أو التحول الاقتصادي.

 أعلاه: 1يشترط في القيود المشار إليها في الفقرة  -2
 ؛ألا تميز بين الأطراف -أ 
 ؛أن تتوافق مع النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي -ب 
التجارية أن تتجنب إلحاق الضرر غير الضروري بالمصالح  -ج 

 ؛والاقتصادية والمالية لأي طرف آخر
ألا تتجاوز ما هو ضروري لمعالجة الظروف المبينة في الفقرة  -د 

 ؛أعلاه 1
أن تكون مؤقتة وأن تتم تصفيتها على مراحل مع تحسن  -ه 

 . أعلاه 1الوضع المذكور في الفقرة 

عطاء الأولوية لتوريد اف عند تحديد آثار هذه القيود، إيجوز للأطر  -3
نه لا يجوز أمات الهامة لبرامجها الاقتصادية أو التنموية. إلا الخد

 عتماد هذه القيود أو الإبقاء عليها بهدف قطاع خدمات محدد.ا

يجب إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي فورا  بأية قيود تعتمد  -4
 أعلاه، وبأية تعديلات تطرأ عليها. (1)بموجب الفقرة  يأو تستبق
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5-    
التي تطبق أحكام هذه المادة أن يجب على الأطراف  -أ 

مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن  تتشاور فورا  
 تفرض بموجبها. التيالقيود 

يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي إجراءات من أجل  -ب 
عقد مشاورات دورية بهدف تسهيل تقديم ما يراه مناسبا  من 
توصيات إلى الطرف المعني. ومن المتعارف عليه، أن 

جراءات التي تتخذ بموجب هذه الفقرة هي الإجراءات الإ
 .1994نفسها المعتمدة في اتفاقية الجات 

تهدف هذه المشاورات إلى تقييم حالة ميزان المدفوعات  -ج 
 هالخاص بالطرف المعني والقيود المعتمدة أو المستبقا

، من جملة أمور الاعتباربموجب هذه المادة مع الأخذ في 
 ة:أخرى العوامل التالي

طبيعة الصعوبات المتصلة بميزان المدفوعات  -1-ج
والصعوبات المالية الخارجية، ومدى هذه 

 ؛الصعوبات
الخارجية للطرف  ةيادية والتجار الأحوال الاقتص  -2-ج

 ؛المعني
 .جراءات التصحيحية البديلة المتاحةالإ  -3-ج
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 ،أعلاه 2توافق القيود مع الفقرة  ىتنظر المشاورات في مد -د 
بأحكام الفقرة  عملا   لجهة التصفية التدريجية للقيود وخاصة  

 ه.-2
تقبل في هذه المشاورات جميع الاستنتاجات الإحصائية  -ه 

فيما يتصل بالنقد  ،وغيرها التي يقدمها صندوق النقد الدولي
 ىوتبن ،ميزان المدفوعاتو  يالأجنبي والاحتياطي النقد

رف التوصيات على تقييم الصندوق لميزان مدفوعات الط
 المعني ووضعة المالي الخارجي.

 يطراف من غير أعضاء صندوق النقد الدولي فإذا رغب أحد الأ  -6
المجلس الاقتصادي والاجتماعي  ىيتول ،تطبيق أحكام هذه المادة

 وضع وسائل المراجعة اللازمة وأية إجراءات ضرورية أخرى.
 

 
 المادة السابعة عشرة 
 المشتريات الحكومية 

المواد الرابعة والحادية والعشرين والثانية والعشرين  تنطبق أحكام لا -1
 ىمن هذه الاتفاقية على القوانين والأنظمة والشروط التي ترع

حصول الجهات الحكومية على الخدمات عن طريق الشراء 
و أ وليس بهدف إعادة بيعها تجاريا   ،للأغراض الحكومية

 .التجارتوريد الخدمات للبيع  ياستخدامها ف
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نتيجة المفاوضات متعددة  يصبح ملزما   طراف ماتطبق الأ -2
مجال الخدمات والتي  يطراف بشأن المشتريات الحكومية فالأ

 إطار منظمة التجارة العالمية. يتجري ف

جراء مفاوضات بشأن إتمنع هذه الاتفاقية الأطراف من  لا -3
 ة فيما بينهم.يالمشتريات الحكوم

 
  ةالمادة الثامنة عشر 

 ت عامة استثناءا
مقنعة على  بطريقة تشكل قيودا   الإجراءاتمع مراعاة مبدأ عدم تطبيق 

التجارة فى الخدمات أو وسيلة للتمييز التعسفي وغير المبرر بين الدول 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره  ،ابهةشالتي تسود فيها ظروف م

 عتماد أو تطبيق إجراءات:اطرف من  ينه يمنع أأعلى 
وللحفاظ على  ،العامة بما فيها الدينية الآدابضرورية لحماية  -أ 

ثناء المتعلق بالنظام العام. لا يمكن الاعتداد بالاست النظام
حدى المصالح تهديد حقيقي وخطر لإ وجود لا عندإالعام 

 ؛الأساسية للمجتمع
و الحيوانية أو أأو الصحة البشرية ة ضرورية لحماية الحيا -ب 

 ؛النباتية
نظمة التي لا للقوانين أو الأضرورية لضمان الامتثال  -ج 

تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية بما فيها تلك المتعلقة بما 
 يلي: 
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ثار عدم آأو معالجة  ،والاحتيالالغش  اتمنع ممارس -1-ج
 ؛تنفيذ عقود الخدمات

الشخصية للأفراد فيما يتعلق بمعالجة  ةحماية الحيا -2-ج
ت البيانات الشخصية ونشرها وحماية سرية السجلا

 ؛والحسابات الشخصية
 الأمن والسلامة العامة.  -3-ج

شرط  ،ن من هذه الاتفاقيةيمتعارضة مع المادة الثانية والعشر  -د 
 كون الهدف من اختلاف المعاملة ضمان التكافؤ أوين أ

في فرض واستيفاء الضرائب المباشرة على الخدمات  الفعالية
 خرين.طراف الآالخدمات من الأ يأو مورد

 يضمان الكفاءة والفعالية فجراءات التي تهدف إلى تشمل الإ
الإجراءات التي يتخذها  واستيفائها،فرص الضرائب المباشرة 

 الضريبي والتي: نظامهبموجب  طرف ما
 ،تطبق على موردي الخدمات من غير المقيمين  -1-د

تزامات الضريبية على غير المقيمين لن الاأ علما  
ة والتي ضعة للضريبالى البنود الخإ تحدد استنادا  

 أو  ؛يكون مصدرها أو مركزها في أراضي الطرف
بهدف ضمان فرض تطبق على غير المقيمين  -2-د

 الضريبة أو تحصيلها في بلد الطرف؛
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غير المقيمين بهدف الغش تطبق على المقيمين أو   -3-د
جراءات إبما في ذلك  ،التهرب من الضرائب أو

 أو  ؛الامتثال
مستهلكي الخدمات المقدمة داخل تطبق  على   -4-د

الضرائب  خر أو التي يكون مصدرهاآأراضي طرف 
 ء المستهلكين والناشئة عن مصادرؤلاالتي تطال ه

قائمة داخل أراضي الطرف بهدف ضمان فرض 
 أو ؛واستيفاء الضرائب

تميز بين موردي الخدمات الخاضعين للضريبة التي   -5-د
ة أينما يبلضر تحتسب على أساس البنود الخاضعة ل

الدولي وغيرهم من موردي  ىوجدت على المستو 
لى اختلاف طبيعة الوعاء إ وذلك استنادا   ،الخدمات

 أو  ؛الضريبي بينهم
ع الدخل أو الأرباح أو تحدد أو تخصص أو توز   -6-د

ضافات الكسب أو الخسارة أو الحسومات أو الإ
قارب اص المقيمين أو فروعهم أو بين الأللأشخ

لشخص الواحد بهدف حماية القاعدة وفروع ا
 الضريبية للطرف.

تحدد التعابير والمفاهيم الضريبية الواردة في هذه الفقرة وفق التعاريف 
ومفاهيم في  فيعادلها أو يشابهها من تعاري ة أو مايبيوالمفاهيم الضر 

 جراء.القانون المحلي للطرف الذي يتخذ الإ
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 يون الاختلاف فن يكأشرط  ،متعارضة مع المادة الرابعة -ه 
عن اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي أو  المعاملة ناشئا  

 خرى يرتبط بها الطرف.أأية اتفاقيات أو ترتيبات دولية 
 

 المادة التاسعة عشرة 
 منية الاستثناءات الأ

 يفسر بأنه: ليس في هذه الاتفاقية ما -1
طرف أن يقدم معلومات قد يتعارض  أييتطلب من  -أ 

 أو  ؛منية الأساسيةمع مصالحه الأ الإعلان عنها
جل أمن  يعتبره ضروريا  إجراء  يتخاذ أاطرف من  أييمنع  -ب 

 منية الأساسية:حماية مصالحة الأ
بتوريد الخدمات بطريقة مباشرة أو غير  المتصلة  -1-ب

 ؛مباشرة لغرض تموين مؤسسة عسكرية ما
المتصلة بالمواد الانشطارية والانصهارية أو   -2-ب

 منها؛ق هذه المواد تالتي تشالمواد 
في  زمات والطوارئلأفي زمن الحرب أو ا – 3-ب

 أو ؛العلاقات الدولية
ماته المترتبة ابالتز  إجراء عملا   يطرف من اتخاذ أ ييمنع أ -ج 

بموجب ميثاق الأمم المتحدة من أجل الحفاظ على السلام 
 يين.ملمن العاوالأ
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ل واف يجب إخطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشك -2
)ج( وبإلغاء  1)ب( و 1بالإجراءات التي تتخذ بموجب الفقرتين 

 العمل به.
 

 المادة العشرون 
 الدعم 

مشوهة  ثارا  آ ،في بعض الظروف ،يعترف الأطراف بأن للدعم -1
وينبغي أن يتبادل الأطراف المعلومات عن  .للتجارة في الخدمات

ي توفرها جميع أنواع الدعم المتصلة بالتجارة في الخدمات الت
 الدولة الطرف لموردي الخدمات المحليين فيها.

ن أخر آطرف  يقدمهبالدعم الذي  نه يتأثر سلبيا  أ ىي طرف ير لأ -2
مر. وينبغي شاورات مع هذا الطرف بشأن هذا الأيطلب عقد م

 دراسة هذه الطلبات بتفهم.

يتم الاتفاق عليه بشأن دعم قطاعات الخدمات  تطبق الأطراف ما -3
إطار منظمة  يطراف والتي تجري فت متعددة الأفي المفاوضا

 التجارة العالمية.

مفاوضات فيما بينهم  من إجراء تمنع هذه الاتفاقية الأطراف لا -4
ثار بشأن تطوير الضوابط المتعددة الأطراف اللازمة لتجنب الآ

بما في ذلك ملاءمة  ،المشوهة للتجارة والناتجة عن الدعم
 جراءات التعويضية.الإ
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 لثالثالجزء ا
 المحددة  الالتزامات

 
 المادة الحادية والعشرون 

 سواق لى الأإالنفاذ 
التوريد المحددة في  طرق سواق من خلاللى الأإفيما يتعلق بالنفاذ  -1

 يلموردي الخدمات من أو يمنح كل طرف للخدمات  ،ىولالمادة الأ
تقل رعاية عن تلك المنصوص عليها  خر معاملة لاآطرف 

حدود المتفق عليها والمدرجة في جدول بموجب الشروط وال
 الخاصة به. الالتزامات

بواسطة  الأسواق  لخدمة ما إلىبتأمين النفاذ  ذا التزم طرف ماإ -2
)أ( من المادة  3ليها في الفقرة الفرعية إطريقة التوريد المشار 

اساسيا   ذا كانت حركة رؤوس الأموال عبر الحدود جزءا  ا  و  ،ىولالأ
س أبحركة ر بالسماح ن يلتزم أعلى الطرف  ،من الخدمة ذاتها

الأسواق لخدمة  إلىبتأمين النفاذ  التزم طرف ما ذا ماا  المال هذه. و 
)ج(  3ما من خلال طريقة التوريد المشار اليها في الفقرة الفرعية 

هذا الطرف أن يلتزم بالسماح بتحويل  ىفعل ،ىولمن المادة الأ
 .أراضيهداخل  إلىذات الصلة  ساميلالر 

الطرف بتقديم التزامات بشأنها للنفاذ فيها في القطاعات التي يقوم   -3
تبقيها سن يأيجوز للطرف  تحدد الإجراءات التي لا ،الأسواق إلى
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لا إ ،بأكمله هأو على إقليم هأو يعتمدها سواء على جزء من إقليم
 جدوله كما يلي: يإذا كانت مدرجة ف

 
 حصص شكلعلى الخدمات سواء  مورديالحد من عدد  -أ 

 ،أو موردين حصريين للخدمات، أو احتكارات عددية،
 ؛شتراط إجراء اختبارات للحاجة الاقتصاديةاو 

ول المتصلة صجمالي قيمة التعامل أو الأإالحد من  -ب 
شتراط إجراء ابالخدمات على شكل حصص عددية أو 

  ؛الاقتصادية للحاجةاختبارات 
مالي إج من جمالي عدد العمليات الخدماتية أوإالحد من  -ج 

كمية المنتجات الخدماتية المعبر عنها بوحدات عددية على 
ختبارات للحاجة اشتراط إجراء اشكل حصص أو 

تشمل هذه الفقرة الإجراءات التي يتخذها  الاقتصادية. لا
 ؛طرف ما للحد من المدخلات اللازمة لتوريد الخدمات

ين الذين يجوز عييالحد من مجموع عدد الاشخاص الطب -د 
ذين يجوز لو الأفي قطاعات خدمات معينة استخدامهم 

ذين يعتبرون ضروريين لن يستخدمهم والألمورد خدمات ما 
وذلك على  ،لتوريد خدمة محددة أو ذي صلة مباشرة بها

شكل حصص عددية أو اشتراط اختبارات للحاجة 
 ؛الاقتصادية
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ن أالإجراءات التي تقيد أو تشترط على مورد الخدمات  -ه 
اع معينة من الكيانات القانونية أو يوردها من خلال أنو 

 و؛ المشاريع المشتركة
س المال العربي من خلال تحديد نسبة أالحد من مشاركة ر  -و 

للملكية العربية للأسهم أو قيمة إجمالية  ىمئوية قصو 
 للاستثمارات العربية الفردية أو الكلية.

 
 المادة الثانية والعشرون 

 المعاملة الوطنية 
 

 ،خرآطرف  يأأو موردي الخدمات من  ماتللخد يوفر كل طرف -1
معاملة لا  ،جراءات المتعلقة بتوريد الخدماتفيما يتعلق بجميع الإ

خدمات وموردي التقل رعاية عن تلك التي يوفرها لأمثالها من 
، جدول التزاماته يالقطاعات المدرجة ف يوذلك ف ،هالخدمات لدي

 الالتزاماتلا يجوز تفسير  وذلك طبقا  للشروط المحددة فيه.
نها تفرض على طرف التعويض أالمحددة بموجب هذه المادة على 

العربية للخدمات  الصفةينجم عن  جوهريي ضرر تنافسي أعن 
 أو موردي الخدمات.

من  ،علاه( أ1)الفقرة  فين يفي بالشرط الوارد أيمكن لأي طرف  -2
ما إ ،خرآطرف  يأخلال منح الخدمات وموردي الخدمات في 
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للرعاية التي يوفرها للخدمات وموردي الخدمات  رعاية مماثلة رسميا  
 عنها. أو رعاية مختلفة رسميا   هالمماثلة لدي

قل رعاية إذا أ أو المختلفة رسميا   تعتبر المعاملة المماثلة رسميا   -3
عدلت شروط  التنافس لصالح خدمات أو موردي خدمات لطرف 

 يت أو موردي خدمات من أيماثلها من خدما ما مقارنة مع ما
 خر.آطرف 

 

 المادة الثالثة والعشرون 
 ضافية الإ الالتزامات

تزامات بصدد الإجراءات المتصلة لأن تتفاوض على الا للأطراف
المادة الحادية  بموجبالالتزامات و  بالخدمات وغير المدرجة في جداول

بالمؤهلات  بما فيها تلك المتصلة ،نين أو المادة الثانية والعشر يوالعشر 
 والمقاييس والترخيص. وتدون هذه الالتزامات في جدول الطرف.
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 الجزء الرابع 
 التحرير التدريجي 

 

 المادة الرابعة والعشرون 
 المحددة الالتزاماتالتفاوض بشأن 

جولات مفاوضات بهدف  لأغراض هذه الاتفاقية تجري دوريا   تحقيقا   -1
مفاوضات ن توجه هذه الأالتحرير تدريجيا . وينبغي  ىرفع مستو 

جراءات المختلفة على ثار السلبية للإنحو الحد من أو إلغاء الآ
إلى وذلك بهدف تأمين النفاذ الفعال  ،التجارة في الخدمات

زيز هذه تع الأسواق. ويجب أن تستهدف عملية المفاوضات
لمتبادلة اأساس المنفعة  ى، علطراف المشاركةمصالح جميع الأ

 الشامل بين الحقوق والالتزامات. التوازن وتحقيق 
ستويات متراعي عملية التحرير أهداف السياسات الوطنية وال -2

صعيد قطاع  ىسواء عل ،ختلف الدول الأطرافمالتنموية في 
 صعيد القطاعات الخدماتية الفرعية.  ىعل أوجمالي الخدمات الإ

والاجتماعي بوضع مبادئ توجيهية  يقتصاديقوم المجلس الا -3
جراءات جراء إمع  ،خاصة بكل جولة من الجولات التفاوضية وا 

وبعد  ،تقييم للتجارة في الخدمات من الناحيتين الإجمالية والقطاعية
هداف هذه الاتفاقية بما فيها تلك المدرجة في المادة إلى أالرجوع 
 ن تضع المبادئ التوجيهية للتفاوض شروطا  أوينبغي  التاسعة.

التي نفذها الأطراف بقرار مستقل  لكيفية معاملة عمليات التحرير
 بعد آخر جولة مفاوضات.
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إلى يجري خلال كل جولة مفاوضات دفع عملية التحرير التدريجي  -4
طراف بهدف مام من خلال المفاوضات الثنائية أو متعددة الأالأ

 المحددةالالتزامات  ىتوسيع نطاق التغطية القطاعية ورفع مستو 
تلك المتعلقة  فاقية وخاصة  تذه الاطراف بموجب هالتي يلتزم بها الأ
وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز العشر ، بالمعاملة الوطنية

 سنوات.
وية لكل موضاع التنأعلاه الأ (4)في تطبيق أحكام الفقرة  ىتراع -5

خص أوضاع الدول الأ ىطراف في الاتفاقية وعلدولة من الدول الأ
 .قل نموا  العربية الأ

 

 ونالمادة الخامسة والعشر 
 جداول الالتزامات المحددة

كل طرف أن يدرج في الجدول الالتزامات المحددة في  ىعل -1
القطاعات والنشاطات الخدماتية التي يلتزم بتحريرها بموجب هذه 

 الاتفاقية.
 يلي: ويحدد في كل جدول ما

 سواق؛الأإلى ظروف وحدود وشروط النفاذ  -أ 
 ؛ اشروط المعاملة الوطنية وأحكامه  -ب 
 ؛الإضافيةمتصلة بالالتزامات التعهدات ال -ج 
 ،علاهأليها إالمشار  الالتزاماتالإطار الزمني لتنفيذ  -د 

 وحسبما تقتضي الضرورة؛
 موعد بدء سريان هذه الالتزامات. -ه 
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ن الإجراءات التي يتدرج في العمود المتعلق بالمادة الحادية والعشر  -2
ن نفسها ومع المادة الثانية يشر تتعارض مع المادة الحادية والع

 أو تحديدا   . وفي هذه الحالة يعتبر هذا الإدراج شرطا  نيالعشر و 
 .يضا  أن يللمادة الثانية والعشر 

جزءا  لا ترفق مع هذه الاتفاقية جداول الالتزامات المحددة وتشكل  -3
 .يتجزأ منها

يعتمد في تقسيم قطاعات ونشاطات الخدمات التبويب المعتمد في  -4
ارة العالمية أو أي الصادرة عن منظمة التج W/120الوثيقة 

 تصنيف يعتمد من قبل منظمة التجارة العالمية.
 

 السادسة والعشرون ةالماد
 تعديل الجداول

1-   
يجوز للطرف المشار إليه في هذه المادة بتعبير "الطرف  - أ

جدوله  ىالمعدل" أن يعدل أو يسحب أي التزام مدرج عل
موعد بدء  ىضاء ثلاث سنوات علقشاء بعد ان ىمت

 وفق أحكام هذه المادة. ،تزامسريان الال
والاجتماعي  الاقتصادييخطر الطرف المعدل المجلس  - ب

 ،بهذه المادة بنيته في تعديل التزام ما أو سحبه عملا  
وذلك قبل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من الموعد المقرر 

 لتنفيذ التعديل أو السحب.
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2-   
طلب أي طرف قد تتأثر  ىبناء عل ،الطرف المعدل ىعل - أ

ي تعديل أو انسحاب ه بموجب هذه الاتفاقية من أمصالح
الفرعية )ب( للفقرة  خطار عنه وفقا  مقترح يجري الإ

ن يدخل في أ، الطرف المتضرر"ما يلي "ى فيوالمسم
ية ترتيبات أ ىاتفاق علإلى التوصل إلى مفاوضات تهدف 

ن تحرص أطراف المعنية الدول الأ ىتعويضية لازمة. وعل
من عام  ىمستو  ىالمحافظة عل ىفي هذه المفاوضات عل

القائم في الالتزامات المتبادلة لا يقل رعاية عن المستوى 
 لهذه المفاوضات. تزامات المحددة السابقةجداول الال

أساس معاملة الدولة  ىتحدد الترتيبات التعويضية عل - ب
 كثر رعاية.الأ

3-   
اتفاق بين الطرف المعدل وأي  ىر التوصل إلذإذا تع - أ

قبل نهاية الفترة المخصصة  خرآطرف متضرر 
عليها في جراءات المنصوص تطبق الإ ،للمفاوضات

 قية.من هذه الاتفا 27 المادة
آلية فض ى أي طرف متضرر اللجوء إليطلب إذا لم  - ب

، من هذه الاتفاقية 27المنازعات المشار إليها في المادة 
في تنفيذ التعديل أو سحب  ا  المعدل حر  العضويصبح 
 المقترح.
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جراءات اللازمة لمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإيضع ا -4
كل طرف يقوم بتعديل  ىديلها. ويجب علعلتصحيح الجداول أو ت

ن يعدل هذه أجداول التزاماته أو بسحبها بموجب هذه المادة، 
 جراءات.الجداول بما يتلاءم مع هذه الإ

  

 الجزء الخامس
 أحكام مؤسساتية

 
 المادة السابعة والعشرون

 منازعات والتنفيذتسوية ال
ن يوفر فرصة كافية يجابية وأإب ىن يتعاطأكل طرف  ىعل -1

خر بشأن آللتشاور في المطالبات التي قد يتقدم بها أي طرف 
أي أمر يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. وتطبق مجموعة القواعد 

العربية الحرة طار منطقة التجارة إجرائية لفض المنازعات في الإ
 مشاورات. هذه ال ىعل 1ىالكبر 

طلب من أي  ىوللمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بناء عل -2
طرف، التدخل في المشاورات مع أي طرف أو أكثر في أي أمر 

حل مرض بشأنه من خلال التشاور بموجب  ىلإيتعذر التوصل 
 ( أعلاه.1الفقرة )

                                                           
د بمجموعة القواعد الاجرائية لفض المنازعات في إطار منطقة التجارة العربية الكبرى، يقص (1)

 أينما وردت في هذه الاتفاقية، الإجراءات المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
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ي طرف أن يحتج بالمادة الثانية والعشرين في معرض يجوز لأ لا -3
خر يقع ضمن نطاق آجراء اتخذه طرف إبشأن تطبيق هذه المادة 

اتفاقية دولية موقعة بينهما وتتعلق بتجنب الازدواج الضريبي. 
ذا كان هذا إوفي حالة حصول خلاف بين طرفين حول ما 

ن يعرض أي منهما ، جاز لأاتفاق كهذاجراء يقع ضمن نطاق الإ
المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يحيل المسألة  ىالأمر عل

للطرفين. في  وملزما   لتحكيم. ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا  ل
حالة الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي القائمة بتاريخ 

المجلس  ىمر عليجوز عرض مثل هذا الأ لاتفاقية، لانفاذ هذه ا
 ذلك. ىبموافقة الطرفين المعنيين عل إلاالاقتصادي والاجتماعي 

خر لا ينفذ التزاماته أو تعهداته آ رفا  ن طأذا وجد طرف ما إ -4
مجموعة إلى ن يلجأ أالمحددة بموجب هذه الاتفاقية، جاز له 

طار منطقة التجارة الحرة إجرائية لفض المنازعات في القواعد الإ
 حل للمسألة.  إلى بهدف التوصل  الكبرىالعربية 

 
 المادة الثامنة والعشرون

 مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي
تنفيذ هذه  ىشراف علالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإ يتولى -1

إلى وله في هذا الصدد أن يفوض بعض صلاحياته  ،الاتفاقية
ها لهذا الغرض ئو لجنة جديدة ينشإلى اللجان القائمة أو  ىحدإ
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من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. ويمارس المجلس 
 يات التالية:طار الصلاحالاقتصادي والاجتماعي في هذا الإ

دارية للمفاوضات الرامية النواحي الفنية والإ ىشراف علالإ -أ 
تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ووضع جدول زمني لها إلى 

 وتشكيل فرق العمل لهذه الغاية.
معالجة المشاكل الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية ووضع  -ب 

 الحلول المناسبة لها.
مسار  ىرف علتجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتع -ج 

التبادل التجاري في الخدمات بين الدول الأطراف وبين 
 .ىالدول الأطراف والدول الأخر 

 تحضير جداول الالتزامات. ىشراف علالإ -د 
ليها في إصدار جداول الالتزامات التي يتم التوصل إ -ه 

جولات المفاوضات بالنسبة لكل دولة طرف في هذه 
 الاتفاقية.

سبة للتشاور والتعاون مع يضع المجلس الترتيبات المنا -و 
منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة ووكالاتها 

وكذلك مع المنظمات الحكومية الدولية ، المتخصصة 
 المعنية بالخدمات.

 تفاقية.تساعد في تنفيذ هذه الا ىأية صلاحيات أخر  -ز 
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بأحكام  ته فيما يتعلقايتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرار  -2
اتفاق يتم إلى راء. وفي حالة عدم التوصل بتوافق الآهذه الاتفاقية 

 التصويت ويكون القرار بموافقة ثلثي الدول الأطراف.إلى اللجوء 

عداد تقرير سنوي إالأمانة العامة لجامعة الدول العربية  ىتتول -3
المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن سير التجارة  ىيعرض عل

والمصاعب ، الاتفاقية في الخدمات بين الدول الأطراف في هذه 
التي تواجه التطبيق وسبل معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة 

 ذلك.
 

 المادة التاسعة والعشرون
 التعاون الفني

إلى يتمتع موردو الخدمات من الدول الأطراف التي تحتاج  -1
خدمات نقاط الاتصال إلى مكانية الوصول إمساعده فنية ب

 بعة من المادة السابعة.ليها في الفقرة الراإالمشار 

تقوم نقاط الاتصال بتسهيل حصول موردي الخدمات من الدول  -2
المعلومات المتصلة بأسواقها  ىعل العربية الأطراف الأقل نموا  

 والمتعلقة بما يلي:
 الجوانب التجارية والفنية في توريد الخدمة. - أ
بها والحصول  والاعترافشروط تسجيل المؤهلات العلمية  - ب

 عليها.
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ر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المساعدة الفنية للدول توف -3
 وجه الخصوص للدول العربية الأقل نموا   ىالأطراف وعل

 الأطراف.
 

 الجزء السادس
 أحكام ختامية

 
 المادة الثلاثون

 الحرمان من المزايا
 

 ن يرفض منح مزايا هذه الاتفاقية:أي طرف يجوز لأ
 

ن الخدمة تورد من أراضي دولة أثبت أذا إلتوريد خدمة ما،  -أ 
غير طرف أو من داخل أراضي لا يطبق عليها الطرف 

 ؛الرافض هذه الاتفاقية
ثبت أن أذا إفي حالة توريد خدمة من خدمات النقل البحري،  -ب 

 الخدمة تورد:
من قبل سفينة مسجلة وفق قوانين دولة غير طرف  -1-ب

قوانين طرف لا يطبق عليه الطرف الرافض  أو
 ؛تفاقيةهذه الا
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أو  من قبل شخص يدير و/أو يستخدم السفينة كليا    -2-ب
ولكنه من دولة غير طرف أو من طرف لا  جزئيا  

 يطبق عليه الطرف الرافض هذه الاتفاقية.

نه ليس أذا اثبت إلمورد خدمات له صفة الشخص القانوني،  -ج 
نه مورد خدمات من طرف أخر أو آمورد خدمات من طرف 

 ف الرافض هذه الاتفاقية.لا يطبق عليه الطر 
 

 المادة الحادية والثلاثون
 

 المقاطعة العربية

في تطبيق هذه الاتفاقية أحكام ومبادئ المقاطعة العربية  ىتراع
 والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة. 

 
 

 المادة الثانية والثلاثون
 التصديق والنفاذ

مة لجامعة الدول العربية الأمانة العا ىتودع هذه الاتفاقية لد -1
 للتوقيع عليها.
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يداع وثائق إتعتبر هذه الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ  -2
 قل.ى الأتصديقها من قبل ثلاث دول عربية عل

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وثائق انضمام الدول  ىتتلق -3
ة بعد العربية، وتعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة لكل دولة منضم

 يداع وثائق تصديقها.إمرور شهر واحد من تاريخ 

بلاغ الدول الأعضاء إالأمانة العامة لجامعة الدول العربية  ىتتول -4
 وثائق التصديق لديها. بإيداع

 
 

 المادة الثالثة والثلاثون
 الانسحاب من الاتفاقية

لا بعد مرور ثلاث إي طرف أن ينسحب من هذه الاتفاقية لا يجوز لأ
شعار خطي يوجه إويكون الانسحاب ب ، ليهإبالنسبة  نفادها ىعلسنوات 

لا بعد سنة إ ولا يصبح نافذا  ،  الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى 
 شعار.هذا الإلغه يلمن تاريخ تب
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 المادة الرابعة والثلاثون
 تعديل الاتفاقية

 ديل نافذا  تعدل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التع
ق يدقة بعد مرور شهر واحد من إيداع وثائق التصدصالم تجاه الدول

 قل.الأ ىطراف أو ثلاث دول علجميع الأ التعديل من قبل ىعل
 

 المادة الخامسة والثلاثون الملاحق 
 وجداول الالتزامات

وكذلك  26و 25تعتبر جداول الالتزامات الواردة في المادتين  -1
 ألا يتجز  جزءا   4ستثناءات من المادة أن الاالملحق الخاص بش
 من هذه الاتفاقية.

تعتمد الملاحق القطاعية المرفقة باتفاقية الغاتس وأية ملاحق  -2
في إطار منظمة التجارة العالمية أو في  ى يتفق عليها لاحقا  أخر 

 إطار الاتفاقية الحالية.

 دل واححررت هذه الاتفاقية باللغة العربية في     تاريخ         من أص
مانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة الأ ىلد يحفظ

هذه الاتفاقية أو المنضمة  ىللأصل لكل دولة من الدول الموقعة عل
 .إليها
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 المملكة الأردنية الهاشمية 
 دولة الإمارات العربية المتحدة 
  البحرينمملكة 
 الجمهورية التونسية 
 طية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقرا 
 المملكة العربية السعودية 
 جمهورية السودان 
 الجمهورية العربية السورية 
 جمهورية الصومال الديمقراطية 
 الجمهورية العراقية 
 سلطنة عمان 
 فلسطين دولة 
 دولة قطر 
 دولة الكويت 
 الجمهورية اللبنانية 
 دولة ليبيا 
 جمهورية مصر العربية 
 المملكة المغربية 
 ة الموريتانيةالجمهورية الاسلامي 
 الجمهورية اليمنية 
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 ملحق بشأن استثناءات المادة الرابعة
__________ 

 
 النطاق:

من  الطرفيحدد هذا الملحق الشروط التي يستثنى بموجبها  -1
من المادة الرابعة عند  (1)الالتزامات المترتبة عليه بموجب الفقرة 

 .يةالاتفاق هبدء سريان هذ
 

 المراجعة:
بمراجعة جميع الاستثناءات الاقتصادي والاجتماعي  المجلسقوم ي -2

أول مراجعة بعد ما لا  تتمو  ،الممنوحة لمدة تزيد عن خمس سنوات
 تفاقية.الايزيد عن خمس سنوات من بدء نفاذ 

 :الآتيتشمل المراجعة  -3
 لاالنظر فيما إذا كانت الظروف التي دعت إلى الاستثناء  ( أ)

 تزال قائمة؛
 حقة.لاالمراجعة التحديد موعد  ( ب)

( من 1من التزاماته بموجب الفقرة ) طرفالاستثناء الممنوح لل انتهاء -4
المادة الرابعة من الاتفاق بالنسبة لإجراء معين في الموعد المحدد 

 لذلك في الاستثناء.
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سنوات. ويجب،  عشر، أن تتجاوز مدة الاستثناءات لا يجوز، مبدئيا   -5
في  حرير التجارةفي جولات ت للتفاوضفي جميع الأحوال، أن تطرح 

 اللاحقة. الخدمات
فترة  انتهاءعند المجلس الاقتصادي والاجتماعي  الطرفيخطر  -6

الاستثناء بأن الإجراء الاستثنائي قد تم تعديله بما يتوافق مع الفقرة 
 ( من المادة الرابعة من الاتفاقية. 1)

 
 قائمة باستثناءات المادة الرابعة:

( من 2ق عليها بموجب الفقرة ))سترفق قوائم الاستثناءات المتف
تفاقية التي سوف يتم الاالنسخة الأصلية من  معالمادة الرابعة 
  التوقيع عليها(.
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 ملحق بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين
 يةالموردين للخدمات بموجب الاتفاق

________ 
  

يطبق هذا الملحق على الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين  -1
طبيعيون من الشخاص الأو  طرف،خدمات من  الذين هم موردوا

، وذلك فيما يتعلق طرفويعملون لدى مورد خدمات من  طرف
 بتوريد خدمة ما.

على الإجراءات المتعلقة بالأشخاص  يةالاتفاق هنطبق هذتلا  -2
ما ولا  طرفالطبيعيين الذين يسعون للوصول إلى سوق العمالة في 

 امة أو العمل بصفة دائمة.على الإجراءات المتصلة بالجنسية أو الإق

أن  للدول الأطراف، يجوز يةوعملا  بالجزأين الثالث والرابع من الاتفاق -3
تتفاوض من أجل التوصل إلى التزامات محددة تطبق على حركة 
جميع فئات الأشخاص الطبيعيين الموردين  للخدمات بموجب 

م . ويجب أن يتاح للأشخاص الطبيعيين المشمولين بالتزايةالاتفاق
 محدد أن يوردوا الخدمة وفق شروط هذا الالتزام. 

إجراءات لتنظيم دخول  طرفدون تطبيق أي  يةحول الاتفاقتلا  -4
إلى أراضيه أو للإقامة المؤقتة فيها بما في  الطبيعيين الأشخاص

ذلك تلك الإجراءات الضرورية لحماية سلامة حدوده وضمان انتظام 
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ة ألا تطبق هذه الإجراءات حركة الأشخاص الطبيعيين عبرها، شريط
 طرفبطريقة من شأنها إلغاء أو تعطيل المزايا التي يجنيها أي 

 .(1)بموجب شروط الالتزام المحدد
  

                                                           

وليس من غيرها على تأشيرة دخول لا  الأطراف( اشتراط حصول الأشخاص الطبيعيين من بعض 1)
 تعطيل المزايا المنصوص عليها في الالتزامات المحددة. يعني إلغاء
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 ملحق بشأن خدمات النقل الجوي
_______ 

  

يطبق هذا الملحق على الإجراءات المتعلقة بخدمات النقل الجوي  -1
مات تبعية. سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة )عارضة( أو خد

 أو يؤثر على لن يقلل يةالاتفاق هأي تعهد أو التزام بموجب هذو 
بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة  طرفالالتزامات المترتبة على ال

الأطراف تكون سارية عند بدء نفاذ اتفاقية التجارة في الخدمات بين 
 الدول العربية.

ت تسوية لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك إجراءا -2
 الإجراءات التي تؤثر في: علىالمنازعات، 

 كانت طريقة منحها؛ حقوق المرور، أيا   ( أ)
 مباشرا  بممارسة حقوق المرور، الخدمات المتصلة اتصالا   ( ب)

هذا  من (3)وط المنصوص عليها في الفقرة إلا وفق الشر 
 الملحق.

 على الإجراءات التي تؤثر في:هذه الاتفاقية ق بطت -3
 ائرات وصيانتها؛خدمات إصلاح الط (أ )
 بيع وتسويق خدمات النقل الجوي، (ب )
 خدمات نظام الحجز بالحاسب الآلي )الكمبيوتر(. (ج )
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لا يعتد بأحكام تسوية المنازعات في هذه الاتفاقية إلا في حالة تحمل  -4
كافة  ذلالتزامات أو تعهدات محددة وبعد استنفا ةالمعني الأطراف

الاتفاقات أو إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في 
 ة الأطراف الأخرى.دالترتيبات الثنائية أو متعد

 ورةبص المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو اللجنة التي يفوضهاقوم ي -5
التطورات في بمراجعة دورية، على الأقل مرة كل خمس سنوات، 

قطاع النقل الجوي وتطبيق هذا الملحق بهدف دراسة إمكانية تعزيز 
 هذا القطاع )قطاع خدمات النقل الجوي(. تطبيق هذه الاتفاقية في

 تعاريف: -6
يقصد بتعبير "إصلاح الطائرات وصيانتها" تلك الأنشطة التي  (أ )

تمارس على طائرة أو جزء منها أثناء سحبها من الخدمة ولا 
 تشمل ما يسمى بالصيانة على الخط.

يقصد بتعبير "بيع خدمات النقل الجوي وتسويقها" الفرص  (ب )
لجويين لبيع خدمات النقل الجوي وتسويقها المتاحة للناقلين ا

بما في ذلك جميع جوانب التسويق كدراسة الأسواق  ةبحري
والإعلان والتوزيع. ولا يدخل في هذه الأنشطة تسعير خدمات 

 النقل الجوي ولا الشروط المطبقة فيها.
يقصد بتعبير "خدمات نظام الحجز بالحاسب الآلي" تلك  (ج )

لحاسبات الآلية التي تحوي الخدمات التي توفرها نظم ا
معلومات عن رحلات الناقلين الجويين وعن توافر الأماكن 
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والأسعار وقواعد حساب الأسعار التي تجري من خلالها 
 عمليات الحجز أو إصدار تذاكر السفر.

يقصد بتعبير "حقوق المرور" حق الخدمات المنتظمة أو غير  (د )
البريد لقاء المنتظمة في تشغيل و/أو نقل الركاب والسلع و 

ما أو ضمنها أو إليها أو  طرفتعويض أو أجر من أراضي 
فوقها. ويدخل في ذلك تحديد النقاط التي تشملها الخدمة، 
والخطوط التي تسير عليها وأنواع الحمولات التي تنقل، 
والحمولات والطاقة القصوى التي يسمح بها، والتعريفات 

الجوية بما في المطلوبة وشروطها، ومعايير تصنيف الخطوط 
 ذلك المقاييس المتصلة بالعدد والملكية والإدارة. 
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 ملحق بشأن الخدمات المالية 
 ______  

 النطاق والتعريف -1
ق على الإجراءات المتعلقة بتوريد الخدمات لحينطبق هذا الم (أ )

توريد الخدمة المالية في هذا الملحق توريد بالمالية. ويقصد 
من المادة الأولى من هذه  (2)الخدمة المحددة في الفقرة 

 الاتفاقية.
)ب( من المادة الأولى من هذه  3في تطبيق الفقرة الفرعية  (ب )

الاتفاقية، يقصد بتعبير "الخدمات الموردة في إطار ممارسة 
 السلطة الحكومية" ما يلي:

الأنشطة التي يمارسها بنك مركزي أو سلطة نقدية أو أي  (1)
و سياسات خاصة كيان عام آخر لتنفيذ سياسات نقدية أ

 بسعر الصرف؛
الأنشطة التي تشكل جزءا  من أي نظام رسمي للتأمينات  (2)

 الاجتماعية أو من أنظمة المعاشات؛ و
ي كيان عام لحساب أغيرها من الأنشطة التي يمارسها  (3)

 الحكومة أو بضمان منها أو باستخدام مواردها المالية.
هذه من  )ب( من المادة الأولى 3في تطبيق الفقرة الفرعية  (ج )

ما لموردي الخدمات المالية به  طرف، إذا سمح تفاقيةالا
 2بممارسة أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرتين )ب(
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مع كيان عام أو مع مورد  من هذه الفقرة متنافسا   3و)ب(
 خدمات مالية، اعتبر تعبير "خدمات" شاملا  لهذه الأنشطة. 

دة الأولى من هذه )ج( من الما 3 لا تنطبق الفقرة الفرعية (د )
 الاتفاقية على الخدمات التي يشملها هذا الملحق.

 
 التنظيم على الصعيد المحلي: -2

بغض النظر عن أية أحكام أخرى في هذه الاتفاقية، لا يجوز  (أ )
من اتخاذ إجراءات لأسباب تتعلق بالحصانة أو  طرفمنع أي 

صحاب أالحيطة بما فيها حماية المستثمرين والمودعين و 
وغيرهم من الأشخاص الذين يتحمل مورد الخدمات البوالص 

المالي إزاءهم بمسؤولية ائتمانية أو لضمان سلامة واستقرار 
النظام المالي. ولا يجوز، في الحالات التي لا تتوافق فيها هذه 
الإجراءات مع أحكام الاتفاقية، أن تستخدم كوسيلة للتهرب من 

 ية.بموجب هذه الاتفاق طرفتعهدات والتزامات ال
ما يمكن تفسيره على أنه يشترط على  يةالاتفاق هليس في هذ (ب )

أن يكشف عن معلومات تتصل بأعمال وحسابات  طرفال
العملاء أو عن معلومات سرية أو معلومات عن الملكية تكون 

  .في حوزة الكيانات العامة
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 الاعتراف: -3
ي بلد أعترف بإجراء الحيطة المالية في تأن  طرفدولة لأي  (أ )

المتصلة  طرفتحديد كيفية تطبيق إجراءات الآخر عند 
بالخدمات المالية. ويجوز أن يستند هذا الاعتراف، الذي يمكن 
أن يتم من خلال التنسيق أو غيره، إلى اتفاق أو ترتيب مع 

 البلد المعني أو أن يصدر تلقائيا .
ن طرفا  في أي الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكو على  (ب )

من النوع المشار إليه في الفقرة الفرعية )أ(، اتفاق أو ترتيب 
وفر فرصة كافية للأطراف تسواء كان قائما  أو متوقعا ، أن 

المعنية الأخرى لتتفاوض على انضمامها لهذه الاتفاقات أو 
الترتيبات أو لتتفاوض على التوصل إلى اتفاقات مماثلة معه 

ذا في ظروف تضمن تشابه سبل التنظيم والمراقبة والتنفي ذ، وا 
اقتضى الأمر، إجراءات تتعلق بتبادل المعلومات بين أطراف 

ما الاعتراف من تلقاء  طرفالاتفاق أو الترتيب. وحين يمنح 
آخر ليثبت  طرفنفسه يجب عليه أن يوفر فرصة كافية لأي 

 وجود مثل هذه الظروف.
)ب( من المادة الحادية عشرة من هذه  4لا تطبق الفقرة  (ج )

ما على منح الاعتراف  طرفاعتزام  الاتفاقية في حال
 ي بلد آخر.أبإجراءات الحيطة المالية التي يتخذها 
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 تسوية المنازعات: -4
ينبغي أن يتوافر بفرق التحكيم التي تنظر في المنازعات الخاصة  

بإجراء الحيطة المالية، الخبرة اللازمة المتصلة بالخدمة المالية المحددة 
 التي هي موضوع النزاع.

 

 يف:تعار  -5
 في هذا الملحق: 

مة ذات طابع مالي يقدمها مورد دالخدمة المالية هي أية خ (أ )
ما. وتشمل الخدمات المالية جميع أنواع  طرفخدمات مالية في 

التأمين والخدمات المتصلة بالتأمين وجميع الخدمات المصرفية 
وغيرها من الخدمات المالية )باستثناء التأمين( وتشمل الخدمات 

 نشطة التالية: المالية الأ
 التأمين المباشر )بما فيه التأمين المشترك(؛ (1)

 على الحياة. -
 على بقية فروع التأمين. -

 إعادة التأمين والتعويضات؛ (2)
 الوساطة في التأمين كالسمسرة والوكالة؛ (3)
الخدمات المساعدة للتأمين كالخدمات الاستشارية  (4)

 والاكتوارية وخدمات تقدير المخاطر وتسوية المستحقات.
الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية          

 )باستثناء التأمين(
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قبول الودائع من الجمهور، وغيرها من الأرصدة الأخرى  (5)
 التي تدفع عند الطلب؛

الاقراض بجميع أنواعه بما فيه ائتمان المستهلك والائتمان  (6)
 العقاري والاستحصال وتمويل المعاملات التجارية؛

 ؛التمويل التأجيري (7)
جميع خدمات المدفوعات والتحويل النقدي بما فيها بطاقات  (8)

الائتمان والدفاع والخصم، والشيكات السياحية، والشيكات 
 المصرفية؛

 الضمانات والالتزامات؛ (9)
التعامل للحساب الشخصي أو لحساب العملاء سواء  (10)

 بالتبادل في سوق التعامل الحالي أو ما عدا ذلك كما يلي:
ما فيها الشيكات والأوراق التجارية أدوات سوق المال )ب -

 )الكمبيالات( وشهادات الإيداع(؛
 الصرف الأجنبي؛ -
المنتجات المشتقة بما فيها، على سبيل المثال لا الحصر،  -

 العقود الآجلة والخيارات؛
أدوات سعر الصرف وسعر الفائدة وتشمل بعض  -

 العمليات كالمبادلات واتفاقات السعر المستقبلي؛
 ية القابلة للتحويل؛الأوراق المال -
الأدوات الأخرى القابلة للتداول والأصول المالية وتشمل  -

 عمليات الذهب. 
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المساهمة في إصدار كل أنواع الأوراق المالية بما في ذلك  (11)
القيام بمهام وكيل للاكتتاب والتوظيف )بصفة عامة أو 

 خاصة( وتوفير الخدمات المتصلة بمثل هذه الإصدارات؛
 ؛السمسرة المالية (12)
إدارة الأصول، كإدارة النقدية أو محافظ الأوراق المالية،  (13)

دارة صناديق أوجميع  شكال إدارة الاستثمار الجماعي وا 
المعاشات وخدمات الحراسة على أموال المودعين 

 والخدمات الائتمانية؛
خدمات التسوية والمقاصة للأصول المالية بما فيها الأوراق  (14)

خرى رها من الأدوات الأالمالية، والأدوات المشتقة، وغي
 القابلة للتداول.

توفير ونقل المعلومات المالية ومعالجة البيانات المالية  (15)
وبرامج الحاسبات الآلية المتصلة بها من قبل موردي 

 الخدمات المالية الأخرى.
الخدمات الاستشارية وخدمات الوساطة وغيرها من  (16)

في الخدمات المالية المساعدة لجميع الأنشطة المدرجة 
( بما فيها عمليات 15( إلى )5الفقرات الفرعية من )

المعلومات والتحليل لغرض الإقراض، والبحوث 
والاستشارات المتعلقة بالاستثمار والمحافظ الاستثمارية، 
عادة  وتقديم المشورة بشأن عمليات شراء الشركات وا 

 هيكليتها واستراتيجيتها.
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أو اعتباري  يقصد بمورد الخدمات المالية أي شخص طبيعي (ب )
ما يرغب في توريد أو يورد بالفعل خدمات مالية.  طرفمن 

 إلا أن تعبير "مورد خدمات مالية" لا يشمل الكيانات العامة.
 
 يقصد بتعبير "الكيان العام:" (ج )

أي حكومة، أو مصرف مركزي أو سلطة نقدية في  (1)
ما،  طرفما أو أي كيان يقع في ملكية أو إدارة  طرف

وظائف أو أنشطة حكومية يمارس بشكل رئيسي 
لأغراض حكومية، ولا يشمل الكيانات التي تمارس 
 بشكل رئيسي توريد الخدمات المالية على أسس تجارية؛

أي كيان خاص، يؤدي الوظائف التي يمارسها عادة  (2)
مصرف مركزي أو سلطة نقدية، عندما يمارس هذه 

 الوظائف.
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 (*)ملحق بشأن الاتصالات
 
 هدافالأ -1

منهم  قرارا  إ حكام هذا الملحقأ ىعل الأطراف ت الدولاتفق
بدورها المزدوج كقطاع  وخاصة   تبخصوصية خدمات الاتصالا

متميز من قطاعات النشاط الاقتصادي وكوسيلة نقل للأنشطة 
 يةالاتفاقهذه حكام أالاقتصادية الأخرى، وذلك بهدف توسيع 

كات واستخدام الشب إلىجراءات المتعلقة بالوصول فيما يخص الإ
ن الملحق يشمل إالخدمات المتصلة بها. لهذا، فالعامة و 

 تكميلية للاتفاقية. حكاما  أملاحظات و 
 

 النطاق -2
 طرفجراءات التي يتخذها جميع الإ ىيطبق هذا الملحق عل (أ )

واستخدام الشبكات العامة  إلىوالتي تكون متعلقة  بالوصول 
 .(4)والخدمات المتصلة بها

جراءات المتعلقة بتوزيع الإ ىلا يطبق هذا الملحق عل (ب )
 البرامج الاذاعية أو التلفزيونية بواسطة الكابلات أو البث.

                                                           

لأغراض الترجمة العربية يقصد بلفظ "الاتصالات" خلال أحكام هذا الملحق هي "الاتصالات  (*)
 السلكية واللاسلكية".

ضمان تطبيق الالتزامات الواردة في هذا المرفق على  طرف( يقصد بهذه الفقرة أن على كل 4)
اية إجراءات تقتضي  قل بالاتصالات وشبكاتها العمومية وذلك باستخدامموردي خدمات الن

 الضرورة بها.
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 :بأنهليس فى هذا الملحق ما يمكن تفسيره   (ج )
أن يرخص لأي مورد خدمة من  طرفأي  ىيشترط عل .1

نشاء أو بناء أو اقتناء أو استئجار أو إخر بآ طرفأي 
تشغيل أو توريد شبكات الاتصالات أو الخدمات 

 أو ،هتصلة عدا ما يرد في جدولالم
ما أن  طرف ى)أو يفرض عل ما طرف ىيشترط عل .2

نشاء، أو إلخاضعين لولايته( يجبر موردي الخدمات ا
أو توريد  أو تشغيل، أو استئجار، ،بناء، أو اقتناء

و خدماتها غير المعروضة أشبكات الاتصالات 
 للجمهور بصفة عامة.

 تعاريف -3
 في هذا الملحق

شارات بأية الإ استقبالرسال و إاتصالات "  يقصد بكلمة " (أ )
 طيسية.اوسيلة من الوسائل الكهرومغن

ي خدمة خاصة أيقصد بتعبير "خدمات الاتصالات العامة"  (ب )
ما، صراحة أو في الواقع، تقديمها  طرفيطلب بالاتصالات 

، ى. وتشمل هذه الخدمات في جملة أمور أخر للجمهور
يانات الذي ينطوي عادة البرق، والهاتف، والتلكس وارسال الب

العميل بين هاتين  التي يقدمهارسال المعلومات إ ىعل
 )أو النقط( النقطتين
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ساسية يقصد بتعبير "شبكة الاتصالات العامة" البنية الأ (ج )
للاتصالات العامة التي تتيح الاتصال بين نقاط محددة 

 ضمن الشبكة.
يقصد بتعبير "الاتصالات البينية داخل الشركات"  (د )

لات التي تجري من خلالها شركة ما اتصالا داخل الاتصا
الشركة أو مع الشركات التابعة لها أو فروعها أو فيما بينها، 
ومع الشركات المنتسبة وفق القوانين واللوائح المحلية 

لتعبيري  طرفل الذي يحدده ك ى. ويعتبر المعنللطرف
ولتعبير الشركات المنتسبة،  "الفروع" و ""الشركات التابعة

لهذه الاغراض.  المقصود ىيث يرد بالاتفاقية، هو المعنح
ولا يشمل تعبير "الاتصالات البينية داخل الشركات"  ولا 
تتصل بالشركات التابعة أو الفروع أو الشركات المنسبة، أو 

 العملاء أو العملاء المتوقعين. إلىالتي تقدم 
الملحق جميع  ي فقرة فرعية في هذاأ إلىشارة إأية تشمل  (ه )

 قسيماتها الفرعية.ت
 

 الشفافية -4
أن  طرف، يضمن كل بيق المادة السابعة من الاتفاقيةعند تط

ت شبكات وخدما إلىتكون المعلومات المتعلقة بالوصول 
سعار وغيرها من متاح للجمهور، بما فيها الأ العامة الاتصالات

ح البينية الفنية شروط وأوضاع  تقديم الخدمة، مواصفات السطو 
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جهزة المسؤولة والخدمات، والمعلومات عن الأ لشبكاتمع هذه ا
عداد واعتماد المقاييس المتصلة بالوصول والاستخدام، إعن 

جهزة ، شروط تركيب النهايات الطرفية  وغيرها من الأ
 ن وجدت.إخطارات وشروط التسجيل والترخيص الا
 

 واستخداماتها شبكات وخدمات الاتصالات العامة إلىالوصول  -5
مورد  إلىمكانية الوصول إعضاء من الأ طرفيكفل كل  (أ )

شبكات وخدمات  إلىخر آ طرفي أمن  الخدمات
 يزيةيغير تماستخدامها بشروط معقولة و العامة و  الاتصالات

جدوله. ويكون تطبيق هذا  ىمدرجة عل جل توريد خدمةأمن 
مور )و( في جملة الأ إلىالالتزام بواسطة الفقرات من )ب( 

 (.5)ىخر الأ
 
وصول واستخدام موردي الخدمات  مكانيةإ طرف يضمن كل (ب )

خر لأية خدمة أو شبكة الاتصالات العمومية آ طرفي أمن 
 بما في ذلك الطرفو عبر حدود ذلك أواستخدامها داخل 

الدوائر الخاصة المؤجرة ويضمن، لهذه الغاية، وهنا بالفقرتين 
 )ه( و)و( السماح للموردين بما يلي:

                                                           

يفهم بتعبير "غير تمييزيه" معاملة الدولة الأكثر رعاية والمعاملة الوطنية حسب التعريف الوارد لها ( 5)
والشرائط  في الاتفاقية، كما يعكس هذا التعبير استخداما  اصطلاحيا  قطاعيا  محددا  هو "الأوضاع

 التي لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لأي مستخدم لأي شبكات أو خدمات.
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أو يركبوا نهايات طرفية أو أن يشتروا  أو يستأجروا  (1)
تتلائم سطوحها البينية مع الشبكة وتكون  ىأجهزة أخر 
 جل توريد خدمات مورد ما.ألازمة من 

أو المملوكة لشبكات  توصيل الدوائر الخاصة المؤجرة (2)
خدمات الاتصالات  العامة أو بدوائر مؤجرة لمورد 

 .خرآخدمات 
ورد استخدام بروتوكولات التشغيل التي يختارها  م (3)

عند توريد  الخدمات عدا تلك الضرورية  الخدمات
لضمان توافر شبكات وخدمات الاتصالات للجمهور 

 .عموما  
ي أمن  مكانية استخدام موردي الخدماتإ طرفيضمن كل  (ج )

ر لشبكات وخدمات الاتصالات العامة في نقل آخ طرف
ا في ذلك الاتصالات المعلومات ضمن الحدود وعبرها، بم

الشركات الخاصة بموردي الخدمات، وكذلك  البينية داخل
 ومات المختزنة في قواعد البياناتمعلال ىلإمكانية الوصول إ

ي أراضي أشكل قابل للقراءة بالآلات في  ىأو المختزنة عل
جراءات جديدة  أو معدلة إخطار بأية الإو خر. آ طرف

هذا الاستخدام،  ىحد كبير عل ىلإما وتؤثر  طرفيتخذها 
حكام ذات الصلة في الأب رهن التشاور عملا   ىن تبقأ ىعل

 هذه الاتفاقية.
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أن يتخذ أية  للطرفوبغض النظر عن الفقرة السابقة، يجوز  (د )
إجراءات ضرورية لضمان أمن وسرية الرسائل، وشريطة ألا 

جراءات بطريقة تجعل منها وسيلة للتمييز تطبق هذه الإ
 خدمات.تجارة ال ىعل التعسفي  وغير المبرر أو قيد مقنعا  

عدم فرض أية شروط على الوصول إلى  طرفيضمن كل  (ه )
 شبكات وخدمات الاتصالات العامة عدا ما هو ضروري؛

موردي شبكات وخدمات الاتصالات  إطلاعلضمان  (1)
العامة بمسؤولياتهم كملحق عام وخاصة قدرتهم على 

 تاحة شبكاتهم وخدماتهم للجمهور عموما .إ
لخدمات الخاصة لحماية السلامة الفنية للشبكات وا (2)

 بالاتصالات العامة؛ أو
آخر  طرفلضمان عدم قيام موردي الخدمات من أي  (3)

بتوريد الخدمات إلا إذا كان مسموحا  بها وفق الالتزامات 
 . طرفالمدرجة في جدول ال

يجوز، بعد استيفاء الشروط المبينة في الفقرة )ه( أن  (و )
تشمل شروط الوصول إلى شبكات وخدمات الاتصالات 

 ة واستخدامها ما يلي:العام
قيودا  على إعادة بيع هذه الخدمات أو الاشتراك في  (1)

 استخدامها؛
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اشتراط استخدام سطوح بينية فنية محددة، بما فيها  (2)
بروتوكول السطح البيني، حتى يمكن توصيلها مع 

 هذه الشبكات والخدمات؛
مكانية التشغيل البيني لهذه الخدمات، عندما إاشتراك  (3)

لتشجيع تحقيق الأهداف المذكورة في تدعو الضرورة، 
 ( )أ(؛7الفقرة )

الموافقة على أنواع النهايات الطرفية أو غيرها من  (4)
الأجهزة التي تتداخل بينيا  مع المتطلبات الشبكة 
 والفنية المتصلة بتوصيل هذه الأجهزة بهذه الشبكات. 

المؤجرة أو قيودا  على التوصل البيني للدوائر الخاصة  (5)
لشبكات أو الخدمات أو بدوائر مؤجرة أو االمملوكة ب

 مملوكة من قبل مورد خدمات آخر؛ أو
 الإخطار، والتسجيل، والترخيص. (6)

بغض النظر عن الفقرات السابقة في هذا الفرع، يجوز  (ز )
كل حسب مستوى تنميته، أن يفرض أية ، طرفلأي 

شروط معقولة على الوصول إلى شبكات وخدمات 
، إذا رأى أن هذه الشروط الاتصالات العامة واستخدامها

ضرورية لتعزيز البنية الأساسية المحلية في مجال 
 الطرفالاتصالات، ورفع طاقة الخدمة، وزيادة مشاركة 

في التجارة الدولية في مجال خدمات الاتصالات. وتدرج 
 . الطرفهذه الشروط في جدول 
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 التعاون الفني:  -6
متقدمة في بأن توافر بنية أساسية فعالة و  الأطرافتعترف  (أ )

الدول الأقل مجال الاتصالات في مختلف البلدان، ولاسيما 
لهذه الغاية،  .ساسي لتوسيع تجارتها في الخدماتأ، أمر نموا  

ع مشاركة البلدان وموردي خدمات وتشج الأطرافتؤيد 
وشبكات الاتصالات العامة فيها، والكيانات الأخرى، إلى أبعد 

ات الدولية والإقليمية بما حد ممكن، في برامج التنمية للمنظم
فيها الاتحاد الدولي للاتصالات وبرنامج الأمم المتحدة 

 الإنمائي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. 
ودعم التعاون في مجال الاتصالات  الدول الأطرافتشجيع  (ب )

 بين البلدان على المستويات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية؛
 ولية ذات الصلة، يجب على الدولبالتعاون مع المنظمات الد (ج )

الأخرى  الأطراف، كلما أمكن، أن تتيح للدول الأطراف
المعلومات الخاصة بخدمات الاتصالات والتطورات في مجال 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعمهم في تعزيز القطاع 

 على المستوى الوطني.
نموا  خاصا  لتوفير فرص للدول الأقل  اهتماما   الأطرافيولي  (د )

تهدف إلى تشجيع موردي خدمات الاتصالات السلكية 
واللاسلكية ولمساعدتهم في نقل التكنولوجيا والتدريب وغيرها 
من الأنشطة التي تدعم تطوير البنية التحتية للاتصالات 

 وتوسيع تجارة خدمات الاتصالات ببلدانهم.
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 العلاقة مع المنظمات الدولية والاتفاقيات  -7
أهمية المعايير الدولية من أجل التوافق ب الأطرافتعترف  (أ )

العالمي والتشغيل البيني للشبكات وخدمات الاتصالات 
السلكية واللاسلكية، وتتعهد بتعزيز هذه المعايير من خلال 
عمل الهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما في ذلك 
الاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمة الدولية للتوحيد 

 القياسي.
بالدور الذي تقوم به المنظمات غير  الأطرافلم الدول تس (ب )

الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية والاتفاقات في 
ضمان كفاءة تشغيل خدمات الاتصالات المحلية والعالمية، 

الدولي للاتصالات. ويجب على الدول  الاتحادولا سيما 
الأعضاء اتخاذ الترتيبات المناسبة، عند الحاجة، للتشاور 
مع هذه المنظمات بشأن الموضوعات الناشئة عن تنفيذ 

 .الملحقهذا 


